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	تنبيه: هذه الوثيقة مسودة تشغيلية أُعدت للمراجعة الداخلية، ويجب استكمال البيانات الناقصة ومراجعتها من طرف محامٍ أو مستشار قانوني جزائري قبل نشرها أو الاعتماد عليها تعاقديًا.




بيانات يجب استكمالها قبل النشر
	الاسم القانوني للجهة المشغلة
	[يُستكمل بعد تحديد الشكل القانوني وتسجيل المؤسسة]

	العنوان المهني
	[يُستكمل]

	البريد العام
	[يُستكمل]

	بريد الخصوصية والشكاوى
	[يُستكمل]

	رقم الهاتف
	[يُستكمل]

	السجل التجاري وNIF وNIS
	[لا يُعرض أي رقم قبل إنشائه رسميًا]

	مقدم الاستضافة وبلد الخوادم
	[يُتحقق من Namecheap أو مقدم الاستضافة الفعلي]

	مقدم قاعدة البيانات والتخزين
	[يُتحقق من Supabase أو البنية الفعلية]

	مقدمو الذكاء الاصطناعي وOCR
	[تُذكر الخدمات الفعلية فقط، أو يكتب: لا توجد معالجة خارجية]

	مدة الاحتفاظ بالملفات
	[تُحدد تقنيًا وتعاقديًا قبل النشر]

	تاريخ بدء التطبيق
	[يُحدد عند اعتماد النسخة النهائية]

	المحكمة أو آلية تسوية النزاعات
	[تُحدد بعد إنشاء الجهة القانونية واستشارة قانونية]


1. موضوع الشروط وقبولها
تنظم هذه الشروط استخدام منصة RS AUDIT CONTROL وخدماتها الرقمية. يصبح المستخدم ملزمًا بالنسخة النافذة عند تأكيد قبوله لها أثناء إنشاء الحساب أو عند قبول تحديث جوهري. يجب إتاحة الشروط قبل التعاقد بصيغة واضحة وقابلة للحفظ والطباعة.
2. طبيعة المنصة
RS AUDIT CONTROL منصة مساعدة للمحاسبة والتدقيق وتدقيق نظم المعلومات وتحليل المخاطر. تساعد على قراءة الملفات واستخراج المؤشرات وربط الملاحظات بالمراجع وإعداد تقرير أولي، لكنها لا تمارس مهمة محافظ الحسابات ولا تصدر شهادة أو رأيًا قانونيًا نهائيًا ولا تحل محل الخبير أو المدقق أو المستشار القانوني.
3. أهلية المستخدم وصفته
• يجب أن يكون المستخدم كامل الأهلية القانونية أو يعمل لحساب شخص معنوي وبتفويض صحيح.
• يتحمل المستخدم مسؤولية صحة معلومات الحساب وصفته وصلاحياته.
• لا يجوز مشاركة الحساب أو بيانات الدخول على نحو يهدد السرية أو يسمح باستعمال غير مخول.
4. إنشاء الحساب وأمنه
• اختيار كلمة مرور قوية وحمايتها.
• إخطار المنصة فور الاشتباه في دخول غير مشروع.
• تحديث بيانات الاتصال والمؤسسة.
• احترام الأدوار والصلاحيات المحددة داخل حساب المؤسسة.
يجوز تعليق الحساب مؤقتًا عند الاشتباه في اختراق أو نشاط غير مشروع، مع توضيح السبب وإتاحة مسار للمراجعة متى كان ذلك ممكنًا قانونًا وأمنيًا.
5. حق رفع الوثائق
يقر المستخدم بأنه يملك حق الوصول إلى الوثائق ورفعها ومعالجتها، وأنه حصل على الموافقات أو التفويضات اللازمة، وأنه يقلل البيانات الشخصية غير الضرورية. لا يجوز رفع وثائق مسروقة أو ملفات تخص جهة أخرى دون إذن أو بيانات تم الحصول عليها بوسيلة غير مشروعة.
6. الاستخدامات المسموحة
• تحليل الملفات المهنية في إطار عمل مشروع.
• إدارة مهام التدقيق والمخاطر والأدلة والتقارير.
• استخدام المراجع والنتائج لأغراض داخلية أو تعليمية أو مهنية مشروعة وفق الباقة.
• تصدير التقارير ومشاركتها مع أشخاص مخولين مع المحافظة على السرية.
7. الاستخدامات الممنوعة
• اختراق المنصة أو تجاوز الصلاحيات أو تعطيلها.
• إدخال برمجيات خبيثة أو ملفات تهدف إلى الإضرار بالخدمة.
• استخراج مكتبة المراجع أو نسخها أو إعادة بيعها دون ترخيص.
• استعمال المنصة لانتحال صفة مهنية منظمة أو إصدار تقرير رسمي مزور.
• استعمال النتائج للإضرار بشخص أو اتخاذ قرار آلي نهائي دون مراجعة بشرية مناسبة.
• رفع محتوى غير قانوني أو ينتهك الملكية الفكرية أو السر المهني.
8. جودة الملفات ونتائج التحليل
تعتمد النتائج على جودة البيانات واكتمالها وصحة هيكل الملف وتحديث مكتبة المراجع. قد تظهر نتائج ناقصة أو خاطئة أو تحتاج إلى تفسير. يجب على المستخدم مراجعة كل ملاحظة والدليل والمرجع قبل اعتمادها أو مشاركتها أو اتخاذ قرار بناءً عليها.
9. المراجع القانونية والمهنية
تسعى المنصة إلى ربط النتائج بمراجع رسمية ومهنية، لكن القوانين والمعايير قد تعدل أو تلغى. يتحمل مشغل المنصة مسؤولية وضع آلية تحديث معقولة، ويتحمل المستخدم مسؤولية التحقق المهني من المرجع النافذ في تاريخ العملية قبل اتخاذ القرار النهائي.
10. الباقات والأسعار
	الباقة
	السعر المعلن
	ملاحظات يجب استكمالها

	الباقة الأساسية
	25,000 دج
	تُدرج المزايا والمدة والحدود من الكود والعرض التجاري النهائي

	الباقة المهنية
	45,000 دج
	تُدرج المزايا والمدة والحدود من الكود والعرض التجاري النهائي

	باقة المؤسسات
	ابتداء من 90,000 دج أو حسب الطلب
	تحدد حسب عدد المستخدمين والخدمات والتكامل والدعم


لا تُعد الأسعار وحدها عرضًا تعاقديًا كاملًا. يجب قبل الشراء عرض مدة الاشتراك، والمزايا والحدود، والسعر الإجمالي، والرسوم إن وجدت، وطريقة الدفع، وشروط الإلغاء والاسترجاع.
11. الدفع والفوترة
تُطبق فقط وسائل الدفع المفعلة فعليًا. إذا لم يكن الدفع الإلكتروني متاحًا، لا يجوز عرضه على أنه متاح. تُصدر فاتورة أو وثيقة إثبات وفق الوضع القانوني والجبائي للجهة المشغلة، بعد استكمال تسجيل المؤسسة والالتزامات القانونية اللازمة.
12. مدة الاشتراك والتجديد
تحدد مدة كل اشتراك قبل الدفع. لا يوجد تجديد تلقائي إلا إذا كان مفعّلًا بوضوح ووافق عليه المستخدم مسبقًا، مع إعلامه بموعد التجديد وطريقة إيقافه. إذا لم يكن التجديد التلقائي مطبقًا، ينتهي الاشتراك بنهاية مدته ما لم يجدده المستخدم.
13. الإلغاء والتعليق والإنهاء
• يمكن للمستخدم طلب عدم التجديد أو غلق الحساب عبر القناة المحددة.
• يجوز تعليق الخدمة عند عدم الدفع أو خرق جوهري أو خطر أمني، مع إشعار معقول ما لم تمنع الضرورة الأمنية ذلك.
• يجوز إنهاء الحساب بعد إخطار وفرصة لمعالجة الخرق عندما يكون ذلك مناسبًا.
• يجب توفير طريقة لتصدير التقارير قبل الإنهاء إذا لم يوجد مانع قانوني أو أمني.
14. الاسترجاع والشكاوى
تخضع طلبات الاسترجاع لسياسة الاشتراك والإلغاء المنشورة، وطبيعة الخدمة المستعملة، وسبب عدم التنفيذ، وحقوق المستهلك المقررة قانونًا. لا يجوز استعمال بنود تعسفية لإلغاء الحقوق القانونية، كما لا يُضمن استرجاع كامل بعد استهلاك الخدمة ما لم يفرض القانون أو يثبت إخلال من المشغل.
15. الملكية الفكرية
تظل المنصة والكود والعلامات والتصميم وقواعد التصنيف وقوالب التقارير والمحتوى المرخص ملكًا لأصحابه. يمنح الاشتراك حق استعمال محدود وغير حصري وغير قابل للتحويل في حدود الباقة. تبقى ملكية وثائق العميل وبياناته له أو لأصحاب الحقوق فيها.
16. السرية
يلتزم الطرفان بحماية المعلومات السرية وعدم استخدامها خارج تنفيذ الخدمة. يحدد العقد المؤسسي، عند الاقتضاء، الأشخاص المخولين ومدد السرية وإجراءات الاسترجاع أو الإتلاف بعد انتهاء العلاقة.
17. التوفر والصيانة
تبذل الجهة المشغلة عناية معقولة لاستمرارية الخدمة، لكنها قد توقفها مؤقتًا للصيانة أو معالجة حادث أو قوة قاهرة. تُعلن الصيانة المخططة متى أمكن. لا ينبغي تقديم ضمان مطلق بعدم الانقطاع أو فقدان البيانات.
18. الدعم
تحدد قنوات الدعم وأوقاته ومستوى الخدمة بحسب الباقة. لا تُذكر مدة استجابة أو دعم على مدار الساعة إلا إذا كان ذلك متاحًا فعليًا ومتضمنًا في العرض.
19. حدود المسؤولية المتوازنة
لا تتحمل المنصة مسؤولية القرار المهني النهائي الذي يتخذه المستخدم دون مراجعة مختص، أو عن أخطاء ناشئة من ملفات ناقصة أو غير صحيحة. ولا يمس ذلك مسؤولية الجهة المشغلة عن حماية البيانات، أو الغش، أو الخطأ الجسيم، أو تنفيذ الالتزامات التي لا يجوز قانونًا استبعادها.
20. حماية البيانات
تتم معالجة البيانات وفق سياسة الخصوصية وسياسة معالجة الوثائق. عند التعارض في مسائل حماية البيانات، تُطبق الوثيقة الأكثر حماية للشخص المعني والقواعد القانونية الآمرة.
21. تعديل الشروط
يجوز تحديث الشروط لأسباب قانونية أو تقنية أو تشغيلية. لا تطبق التعديلات الجوهرية بأثر رجعي على نحو يضر بحقوق مكتسبة، ويُخطر المستخدم بها ويُطلب قبولها من جديد عند الاقتضاء.
22. القانون وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. يبدأ حل النزاع بمحاولة ودية عبر قناة الشكاوى، دون المساس بحق المستخدم في اللجوء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة. تُحدد المحكمة المختصة أو آلية الوساطة بعد إنشاء الجهة القانونية ومراجعة محامٍ.
23. أحكام خاصة بالنسخة التجريبية
إلى حين استكمال إنشاء المؤسسة والبيانات القانونية ووسائل الدفع وإجراءات المطابقة، يجب تمييز النسخة التجريبية بوضوح وعدم تقديمها كخدمة تجارية نهائية أو كأداة تصدر تقارير تدقيق رسمية.
24. الاتصال
الاستفسارات والشكاوى: [البريد العام]. مسائل الخصوصية: [بريد الخصوصية]. العنوان: [يُستكمل].
المراجع القانونية والتنظيمية المعتمدة في إعداد المسودة
1. القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. المصدر الرسمي
2. القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 يوليو 2025 المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07. المصدر الرسمي
3. القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية. المصدر الرسمي
4. القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. المصدر الرسمي
5. القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم. المصدر الرسمي
6. دليل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول التزامات المسؤول عن المعالجة. المصدر الرسمي
7. إجراء المطابقة المنشور من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المصدر الرسمي
ملاحظة: لا تُعتبر هذه القائمة بديلًا عن التحقق من آخر نسخة نافذة من النصوص الرسمية عند اعتماد السياسة أو تحديثها.
صفحة 1
مسودة للمراجعة - لا تُنشر قبل الاستكمال والمراجعة القانونية
